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 تونــس – أثــــار إقــــرار تعديــــلات على 
جــــدلا  التونســــي  الانتخابــــات  قانــــون 
سياسيا واسعا في البلاد وسط اتهامات 
بأنه يؤدي إلى إقصاء مرشــــحين بعينهم 
للرئاســــة أو في الســــباق التشريعي ممن 
وضعتهــــم نتائج ســــبر الآراء الأخيرة في 
مراتــــب متقدمة، قبل خمســــة أشــــهر من 

موعد الانتخابات.
وتُقر التعديلات الجديدة، التي زكتها 
الثلاثاء لجنة مراقبة دســــتورية القوانين، 
عتبة انتخابية بـــــ3 بالمئة في الانتخابات 
التشــــريعية، ومنــــع ترشّــــح كل من ثبتت 
اســــتفادته من اســــتعمال جمعية أو قناة 
تلفزيونية للإشــــهار السياســــي (الدعاية 
السياســــية) أو كل من مجّــــد الدكتاتورية 
أو توجّه بخطاب يدعو للكراهية والعنف.
ومن ضمن المستهدفين في التعديلات، 
جمعيــــة ”عيش تونســــي“، التــــي فاجأت 
باحتلالها  والحزبــــي  السياســــي  الطيف 
المرتبــــة السادســــة بـ5.4 بالمئــــة في نوايا 
التشــــريعية،  للانتخابــــات  التصويــــت 
فالجمعيــــة التي ظهرت فــــي فترة قصيرة 
(منــــذ عام تقريبا)، أفصحــــت عن نواياها 
خوض السباق التشريعي ولم لا الرئاسي، 

حال حظيت بتأييد الشارع.
هذا الطموح الانتخابــــي يراه مؤيدو 
التعديــــلات انحرافــــا عــــن مســــار العمل 
المدنــــي الموكلــــة إليــــه مهمــــة القــــرب من 
وواجباته  بحقوقــــه  وتوعيتــــه  المواطــــن 

التي يضمنها له الدســــتور ومراقبة سير 
العملية الديمقراطيــــة، إذ لم يتقبل هؤلاء 
إقحام جمعية مثل ”عيش تونسي“ بالعمل 
السياســــي خاصــــة وأن الشــــكوك تحيط 

بمصادر تمويلها.
أوضح سليم  وفي حواره مع ”العرب“ 
بن حســــن رئيس جمعية ”عيش تونسي“ 
أن الفكــــرة انطلقت من واقع التونســــيين 
ومن حجم الانقســــامات التي لاحظها على 
مدى خمس ســــنوات في تونــــس. ويعتقد 
بن حســــن أن الانقســــام فــــي تونس ليس 
مناطقيــــا بقدر ماهو انقســــام بين مجتمع 
يشــــعر بالظلم وبين نخبــــة لا تتوفر فيها 
شــــروط النخبة، لذلك يشــــعر التونسيون 

أنهم مهمشون.
 أمــــام هذا الواقع كانــــت فكرة جمعية 
”عيــــش تونســــي“ التــــي تقــــول إن هدفها 
مــــن  البــــلاد  اســــترجاع  هــــو  الرئيســــي 
السياســــيين الذين أساؤوا إدارة شؤونها 

وفشلوا في الإيفاء بوعودهم للشعب.

القانون الانتخابي

تطرح تعديــــلات القانــــون الانتخابي 
شــــروطا جديدة على المرشــــح بينها عدم 
قيامه بتوزيع مســــاعدة مباشرة لمواطنين 
أو اســــتفادته من دعاية سياســــية أو من 
ثبتت اســــتفادته مــــن اســــتعمال جمعية 
بشكل فردي خلال الـ12 شهرا التي سبقت 
الانتخابــــات. والنــــص الجديــــد يمكن أن 
يحول بشــــكل خــــاص دون ترشــــيح قطب 
الإعلام نبيــــل القروي، إضافــــة إلى امرأة 
الأعمــــال ألفــــة التــــراس رامبــــورغ وهي 

العضو المؤسس لجمعية عيش تونسي.
ويرى ســــليم بن حســــن أن الهدف من 
وراء تعديــــل القانــــون الانتخابي إقصاء 
ومنافســــين  تونســــي“  ”عيــــش  جمعيــــة 
آخرين من خــــارج الســــلطة. ويقول ”هذا 
قانــــون رجعي وضــــد المعاييــــر القانونية 
والتاريخيــــة وكان الأجدر المحاســــبة على 
المستقبل وليس على ما مضى“.                            
ويتســــاءل بــــن حســــن كيــــف بإمكان 
الأحــــزاب، التــــي عجزت عن ســــن محكمة 
دســــتورية، حماية الديمقراطيــــة وفق ما 
بررته حين اختارت المضي في التعديلات، 
ويؤكد أن الأهم بالنسبة للمسار الانتقالي 
فــــي تونس هــــو دســــتورية القوانين، لكن 
فــــي الواقع لا تريد النخب الحاكمة حماية 
الديمقراطيــــة ولا ترغب أصلا في الذهاب 
إلى الانتخابات، بــــل الوصول إلى الحكم 
بســــهولة ودون الاكتراث لصوت الشارع. 
ويذهــــب بعــــض المراقبين إلــــى القول إن 

التشــــكيلات الجديدة بالمشــــهد الانتخابي 
فــــي تونس قــــد أربكت الأحــــزاب الحاكمة 
أمام انقلاب لافــــت أظهرته نوايا تصويت 
التشــــريعية  للانتخابــــات  التونســــيين 
والرئاســــية المقــــررة بالبــــلاد نهاية العام 
الجــــاري، وهــــي توجهــــات قد تنــــذر حال 
تجسدها، بتراجع الأحزاب والشخصيات 
التقليدية. ويســــتنتج هــــؤلاء أن القانون 
الانتخابــــي والتوقيــــت الــــذي ســــن فيه، 

هدفهما أساسا إزاحة خصوم سياسيين.
القانــــون  أن  حســــن  بــــن  ويعتبــــر 
مباشــــر  اســــتهداف  هــــو  الانتخابــــي 
للأشــــخاص الذين احتلوا مراتب متقدمة 
في ســــبر الآراء. ووصفــــه بمثابة انقلاب 
علــــى المســــار الديمقراطــــي وعلــــى إرادة 
التونسيين الذين سئموا الوعود الحزبية 

والخطابات السياسية الفضفاضة.
ولــــن تثني التعديــــلات جمعية ”عيش 
تونســــي“ عن المشــــاركة في الاستحقاقات 
الانتخابيــــة القادمــــة. ويؤكــــد بن حســــن 
أن الجمعيــــة ســــتخوض غمــــار الســــباق 
التشــــريعي حيث معركتها الحقيقية، لكن 
اشترط كســــب تأييد وثقة الشارع للإقدام 
علــــى هــــذه الخطــــوة.. وفي حــــال رفض 
الشــــارع ســــتتراجع الجمعيــــة عــــن هذا 

الطموح.
وبالنسبة للرئاسية، أوضح بن حسن 
أن ألفــــة التــــراس، العضــــو بالجمعية، لم 
تعلن بعد نيتها الترشــــح علــــى عكس ما 
راج في وسائل إعلام محلية، لافتا إلى أن 
هناك أعضاء داخــــل الجمعية لديهم نفس 
الطموح، وستخضع عملية اختيار المرشح 
المناســــب إلى منافسة ســــليمة والأهم إلى 

تصويت المصادقين على وثيقة توانسة.
حســــب بن حســــن، كان ظهور جمعية 
عيــــش تونســــي مــــع إعلانها عــــن وثيقة 
توانســــة بمثابة أكبر استشارة في تاريخ 
تونــــس قامت بهــــا الجمعية منذ أشــــهر. 
وتتضمــــن 12 إجــــراء اســــتعجاليا وقــــع 
تحريرهــــا بعــــد الرجوع إلــــى مطالب 400 
ألف تونســــي. وتشــــمل إجراءات لمحاربة 
الفساد وغلاء المعيشة والصحة العمومية 
وحمايــــة المتقاعدين إضافــــة إلى الحد من 
العنــــف (الســــطو والســــرقة) والتحرش. 
عــــن  بديــــل  بمثابــــة  مقترحاتهــــا  وتعــــد 
برامــــج الأحزاب السياســــية التي يتهمها 

التونسيون بالفشل.
ويعتقد بن حســــن أنه بوســــع ”عيش 
أن تكــــون بديلا ناجحــــا يقنع  تونســــي“ 
التونســــيين، خاصــــة وأن الجمعيــــة لها 
طريقــــة عمل مختلفــــة مقارنــــة بالأحزاب 
فهــــي أكثر تواصــــلا مع الشــــباب وتتنقل 
بشــــكل ميداني إلى الجهات المهمشة طيلة 
الأشــــهر الأخيرة الماضية لإقناع المواطنين 
بالتوقيع على الوثيقة، فيما كانت خطوات 

الأحزاب الحاكمة هناك محدودة.
ويرى أن أول خطوة لتجاوز الأزمة هي 
القطع مع عقلية ”الراعي والرعية“ وتقديم 
وعود زائفة وشعارات فضفاضة. فقد تبين 
مع الوقت أن هذه السياسة فاشلة بل دخل 
التونســــيون في قطيعة مع المؤسســــات. 

وعليه استنتج أن ”الوقت قد حان ليمسك 
المجتمع بزمام الأمور ويتحمل المسؤولية، 
لذلك نقول إن حل الأزمات بيد التونسيين 
أنفســــهم، ووفق هذا المبــــدأ تعمل جمعية 

’عيش تونسي'“.
تونســــي“  ”عيــــش  منتقــــدي  لكــــنّ 
اتهمــــوا  مصداقيتهــــا  فــــي  والمشــــككين 
الوثيقة بالشعبوية والسطحية وبمحاولة 
مكاســــب  لتحقيــــق  الشــــباب  اســــتقطاب 
انتخابيــــة وبالتحيــــل علــــى التونســــيين 
تحت يافطــــة العمــــل الجمعياتي، خاصة 
بعد أن أبانت عــــن رغبتها في التحول من 
النشاط الجمعياتي التطوعي إلى مشروع 

سياسي.

اتهامات بالجملة

وإعلامية  سياسية  شخصيات  اتهمت 
فــــي تونــــس جمعيــــة ”عيــــش تونســــي“ 
وبمحاولات  التونســــيين  علــــى  بالتحايل 
التلاعــــب بعقولهــــم بهــــدف تحقيق مآرب 
انتخابية وسياسية. وانتقد هؤلاء الدعاية 
وهي  الكبيــــرة لحملــــة ”عيش تونســــي“ 
دعاية غــــزت محطات التلفزيــــون المحلية 
و على يافطات الشــــوارع، متســــائلين عن 

مصادر تمويلها.
وردا على هــــذه الانتقــــادات يقول بن 
حســــن إن هنــــاك قضــــاء وهنــــاك قانونا 
ونيابــــة عموميــــة، مــــن لــــه أدلــــة وحجج 
فليقدمهــــا بــــل مــــن واجبــــه كمواطــــن أن 
يقدمها. ويتابــــع ”نحن لا نتلقى تمويلات 
أجنبية، تمويلاتنا تونسية ونعي ما نفعل 
ونريد المحافظة وحريصون على ســــيادة 
بلدنا.. من يشكك في ذلك نحن نؤمن بدولة 

القانون“.
 وتحيــــط بالجمعيــــة شــــكوك حــــول 
ارتباطهــــا بمصالح أطــــراف خارجية في 
إشــــارة إلى النفــــوذ الفرنســــي والتبعية 
لــــه، خاصــــة وأن ألفــــة التــــراس، وهــــي 
شــــخصية غير معروفة وغامضة بالنسبة 
للتونســــيين، هي زوجة لفرنســــي ســــاهم 
في حملــــة الدعايــــة الانتخابيــــة للرئيس 

الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون.
وينفي بن حســــن هذه الاتهامات رغم 
الجــــدل المثير حــــول التــــراس، ويؤكد أن 
الجمعية لا تخضع إلى إملاءات خارجية.

وأردف بقولــــه ”أنــــا مواطن تونســــي 
ورئيــــس هــــذه الحركة وأعضاؤهــــا كذلك 
تونســــيون. ولدينا عضو هي ألفة التراس 
تعرفــــت عليها عــــام 2016 أشــــادت بفكرة 
’عيش تونســــي‘ واقترحت دعم المشــــروع 
ماليــــا“. وتابع ”هي متزوجة من فرنســــي 
وحســــب تقاليد بلده ســــاهم فــــي الحملة 
الانتخابيــــة للرئيــــس الفرنســــي الحالي، 
لكنهــــم اتهمونا بالتبعية وهــــذا لا صحة 
لــــه“. ورغم الانتقادات يؤكد بن حســــن أن 
”عيش تونســــي“ ســــتمضي في مشروعها 
وهدفهــــا القائم على إزاحة السياســــيين. 
ويختــــم حواره مع ”العرب“ قائلا ”نحتاج 
إلــــى شــــجاعة. ولدينا الثقة بــــأن الحل لا 

يكون دون التونسيين“.

 تونــس – بدأ المشــــهد السياســــي في 
تونــــس يتغيّر ويتشــــكّل بطــــرق مغايرة 
الانتخابــــات  منــــذ  والســــائد  للمعهــــود 
المحليــــة التي أجريت في أواخر عام 2018 
وتحديدا حين وجّهت القائمات الشــــبابية 
المستقلة صفعة للأحزاب الكبرى وخاصة 
الحاكمة. وبنفــــس الطريقة تقريبا، يكابد 
الشباب التونسي المســــتقل اليوم لتكون 
له مكانة هامة في الانتخابات التشريعية 

والرئاسية القادمة.
من بين الأطراف الشــــبابية المتحمّسة 
لخوض تجربة الانتخابات، نجد الائتلاف 
لتونس“  ”النصــــر  المســــتقل  الانتخابــــي 
والذي يســــعى لتقديم برامــــج مغايرة لما 

تطرحه الطبقة السياسية التقليدية.
ويقول المنســــق العام لهــــذا الائتلاف 
ومرشّــــحه للانتخابــــات الرئاســــية أكرم 
إن  المصمــــودي فــــي حديــــث لـ“العــــرب“ 
منطلقاتــــه رفقة ثلة من الشــــباب لخوض 
المغامــــرة السياســــية، كانــــت مبنية على 
مــــا لاحظوه من عجــــز تام لــــكل الأطراف 
الحزبيــــة التي حكمت البــــلاد بعد الثورة 

عن تلبية تطلّعات الشعب.
 وأفــــاد المصمــــودي بأنــــه لاحظ منذ 
نشــــأة ائتلافــــه وجود تحمــــس كبير لدى 
الشــــباب التونســــي للانخراط في العمل 
السياســــي وذلــــك لفــــرض تواجــــده في 
الصفــــوف الأمامية ولتمثيل الشــــعب في 
البرلمــــان تحت شــــعار ”نائب فــــي خدمة 

الناخبين لا في خدمة الأحزاب“.
وأكــــد علــــى أهميــــة تــــرؤس الفئات 
الشــــبابية للقائمات الانتخابية المترشّحة 
للانتخابات، معتبــــرا أن المرحلة الحالية 
تقتضي اســــتغلال الطاقات الشبابية في 

الحكم ولذلك وجب دعمها.
طيلة تسع سنوات عاشت فيها تونس 
علــــى وقع انتقــــال ديمقراطــــي كان مكلفا 
ومتباطئــــا، وُصفــــت الطبقة السياســــية 
المتصــــدّرة للمشــــهد ســــواء تعلــــق الأمر 
بأحــــزاب الحكــــم أو المعارضــــة بأنهــــا لا 
تتسّق مع تطور نســــق حياة التونسيين، 
كما وصفت بالطبقة السياســــية المتهرمة 
نظرا لضعف مشــــاركة الشــــباب بالحكم، 
ما أدخل البلاد في مراحل صعبة وحبلى 

بالتناقضات سياسيا واقتصاديا.
وهنــــا يقــــول المصمــــودي ”الحكم في 
تونس يمر بفترة تهرّم سياســــي ساهمت 
بشــــكل كبير في تعطيل إمكانية استغلال 
الكفاءات الشبابية المتحمسة لخدمة البلد 
وجعله بالفعل منارة ومثالا يحتذى به في 

الديمقراطية“.
لائتــــلاف  العــــام  المنســــق  واســــتدل 
بالنتائــــج الباهرة التي  ”النصر لتونس“ 
حققتها القائمات المستقلة في الانتخابات 
المحلية عام 2018 بقوله  ”المستقلون فازوا 
في الانتخابات البلدية السابقة وهم الآن 
يقدمون أداء جيدا مقارنة بالبلديات التي 
فازت بهــــا قائمات حزبية شــــهدت في ما 

بعد خلافات واستقالات“.
ويثــــار في تونــــس جدل كبيــــر حول 
مفهوم القائمات المســــتقلة، التي وصفها 
البعــــض بأنهــــا بمثابة الخــــزان لبعض 
الأحــــزاب الكبــــرى التــــي تدعمهــــا ماديا 
مثلمــــا تدعم قائماتهــــا الحزبية وكل ذلك 
أثير بصفة خاصــــة حول بعض القائمات 
الشــــبابية المســــتقلة التي ثبــــت تحيّزها 
لبعض الأحــــزاب كحزب حركــــة النهضة 

الإسلامية.
 ويشــــير بعــــض المراقبــــين إلــــى أن 
الأحــــزاب الكبــــرى تنظر بقلق لمــــا  صرّح 
بــــه الأمين العام للاتحاد العام التونســــي 

للشــــغل (أكبر منظمة عماليــــة في البلاد) 
نورالديــــن الطبوبــــي الذي قــــال في عدة 
مــــرات إن الاتحاد ســــيلجأ لدعــــم قائمات 
انتخابيــــة في ظل عجــــز الطبقة الحاكمة 
اليوم عــــن إدارة دواليب الدولة. هنا، أكّد 
أكرم المصمــــودي أن ائتلافه بصدد إجراء 
مشــــاورات مــــع عدد مــــن قيادات ســــابقة 
باتحاد الشــــغل لتكوين قائمات انتخابية 
الانتخابــــات  فــــي  لتقديمهــــا  مســــتقلة 

التشريعية المقبلة.
وأكــــد تقــــدم المشــــاورات مــــع بعض 
الوجــــوه النقابيــــة للدخــــول في ســــباق 
الانتخابات التشــــريعية القادمة بقائمات 
موحدة شعارها الاســــتقلالية، قائلا ”من 
أبرز الشخصيات النقابية التي نتفاوض 
معهــــا الكاتــــب العــــام الســــابق للاتحاد 
الجهوي للشغل بمحافظة صفاقس محمد 

شعبان وبعض النقابيين المقربين منه“.
وفــــي ســــياق حديثــــه عــــن التنافس 
الانتخابــــي، اعتبر المصمــــودي أن حركة 
النهضة المشاركة في الحكم في تونس هي 
أكبر منزعج من كابوس المستقلين، خاصة 
أن نتائج سبر الآراء الأخيرة تبين تراجع 
التأييد الشــــعبي لها. وحسب المصمودي 
فإن الحركة بصدد شــــن هجوم سري على 
المســــتقلين الذيــــن يرغبون في الترشــــح 
للانتخابات التشريعية القادمة، كما تعمد 

إلى التشكيك في استقلاليتهم.
وشــــدد على أن حركــــة النهضة بدأت 
تنتهج هذه الاســــتراتيجيا بعدما اتضح 
لها من خلال نتائج الانتخابات البلدية أن 
الشباب المستقل سيكون أبرز منافس لها 
فــــي ظل تعثر بقية الأحزاب المنافســــة لها 

وتخبطها في انشقاقات بالجملة.

وفــــي ســــياق متصــــل، أكد المرشــــح 
المستقل للانتخابات الرئاسية أنه يترشح 
لمنصب رئيــــس الجمهوريــــة لتفعيل دور 
الرئاســــة في بنــــاء الدولــــة الديمقراطية 
العصرية وللعب أدوار داخلية هامة دون 
الاقتصــــار على الــــدور الخارجي لرئيس 

الجمهورية وفقا للدستور.
وذكر أنه يترشــــح لرئاسة الجمهورية 
بصفة تطوعية، معلنا أنه سيتبرع براتب 
رئيس الجمهورية للجمعيات الخيرية في 
حال فــــوزه بمنصب الرئاســــة وبأن لديه 
مقترحا هاما يصب في خانة سحب الثقة 
من نواب البرلمان في حال عجزهم عن أداء 

واجبهم البرلماني.
وبين أن ائتلافه سيقترح هذه المسألة 
لاعتمادها في المدة النيابية القادمة، وذلك 
بعــــد متابعته المشــــهد السياســــي العام 
والبرلمانــــي بصفــــة خاصة وأزمــــة فقدان 
الثقة لــــدى المواطنــــين فــــي ممثليهم في 

مجلس نواب الشعب.
لقــــد مــــرت تونــــس وفــــق العديد من 
المراقبــــين بجانــــب الحدث لــــدى تصويت 
البرلمان في الأشهر الأخيرة على تعديلات 
قانونية جديدة تخص الانتخابات، حيث 
لم يتــــم التوافــــق والمصادقة علــــى البند 
المتعلق بالســــياحة الحزبية التي تعد من 
أكثــــر التصرّفات المتحيّلــــة على أصوات 

وإرادة الناخبين.
وطبقــــا للمصمــــودي، فإنه ســــيتقدم 
بمقتــــرح جديد في هذا الصــــدد لمنع تكرر 
حالات السياحة الحزبية في مجلس نواب 
الشــــعب التي أضعفت وفــــق تأكيده أداء 
البرلمان وعبّدت الطريــــق لحركة النهضة 

للسيطرة على المشهد السياسي.

هل يكسر الشباب 

المستقل نمطية 

م السياسي في تونس
ّ

التهر

العمل الجمعياتي في تونس 

بديل ناجع أم «بزنس» سياسي
 رئيس جمعية {عيش تونسي}: الانتخابات التشريعية هي معركتنا

حماس شبابي للمشاركة في الانتخابات 

ورقة حمراء لجميع السياسيين

المرحلة الحالية تقتضي 

استغلال الطاقات 

الشبابية في الحكم

أكرم المصمودي

وسام حمدي
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آمنة جبران
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ــــــر دورا فاعلا في  ــــــذ اندلاع ثورة يناي يلعــــــب المجتمــــــع المدني في تونس من
ــــــة الديمقراطية بعد أن تخلص من  حماية المســــــار الانتقالي وإنجاح العملي
قيود النظام السابق، غير أن قرار جمعية حديثة العهد مثل ”عيش تونسي“ 
في المشــــــاركة في الانتخابات أثار جدلا واســــــعا فــــــي تونس أمام اتهامات 
لأعضائها باستغلال العمل الجمعياتي لدخول عالم السياسة. وفي حواره 
مع ”العرب“ شــــــرح رئيس جمعية ”عيش تونســــــي“ سليم بن حسن أهداف 

الجمعية وحقيقة طموحها السياسي واللغط الذي أثير حولها.

القانـــون الانتخابي اســـتهداف 

للأشخاص الذين احتلوا مراتب 

متقدمة في سبر الآراء، وانقلاب 

على المسار الديمقراطي

,

 سليم بن حسن


